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  :مقدمة

طرافھ فھم الذین یتمتعون أمن بدیھیات القواعد العامة للعقود أن اثار العقد تنصرف إلى 

فى عقود بناء وباعتبار أن اتفاق التحكیم  )١(بالحقوق ویتحملون بالالتزامات الناشئة عن العقد.

لا بالنسبة للشخص الذي إیرتب آثاره  ولا ،عقد کباقی العقود، فإن ھذا الاتفاق لا یحتج بھالسفن 

أیة حقوق کما لا یخولھ  ،فیھة إلیھ، فاتفاق التحكیم لا یلزم الغیر الذي لم یكن طرفاً تاتجھت إراد

  )٢(شأنھ في ذلك شأن أي اتفاق. ولا یحملھ بأیة إلتزامات

ف والمقصود بالطرف ھو من ابرم اتفاق التحكیم بنفسھ أو بمن یمثلھ، وتتضح صفة الطر

من الاطلاع على التوقیع أو على الخطابات أو وسائل الاتصال الأخرى المتبادلة التي تتضمن 

ویجب أن یكون التوقیع منصباً على إرادة إبرام اتفاق التحكیم، ولھذا فإن إرسال  ،اتفاق التحكیم

 شرط تحكیم  إلى الطرف الاخر لاستطلاع رأیھ في الجوانب الفنیة في یتضمناحد طرفی عقد 

كما لا یعنی اعتبار  ،بھ العقد قبل التوقیع علیھ لا یعنى الالتزام بالعقد أو بشرط التحكیم  الوارد

برام العقد إالشخص طرفا في اتفاق التحكیم أن یكون قد اشترك في المفاوضات التي انتھت ب

  )٣(.میالمتضمن شرط التحك

من  ١٤٥وفقاً لنص المادة بأن "أثار العقد المصریة ا لذلك  قضت محكمة النقض قً یوتطب

من طرفیھ سواء  يالقانون المدني لا تنصرف إلى الغیر الذي لم یكن طرفاً فیھ ولم تربطھ صلة بأ

الحكم المطعون فیھ أن الطاعنة  وإذ كان یبین من تدوینات .التزاماً  مكانت ھذه الآثار حقاً أأ

لمبرم بینھما علي  أن كل نزاع ینشأ  المشتریة) قد اتفقت مع الشركة البائعة بمقتضى عقد البیع ا(

عن ھذا العقد یكون الفصل فیھ من اختصاص ھیئة تحكیم، وإذ لم تكن الشركة الناقلة طرفاً في 

ساس عقد النقل المبرم بینھا وبین الشركة البائعة أھذا العقد وانما تتحدد حقوقھا والتزاماتھا  على 

                                                           
د/ عبد الرزاق السنهوري: الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، بدون ناشر،  (١)

وما بعدها، د /محمد محي الدین سلیم: نطاق مبدأ أثر العقد في القانون  ٤٢٨وبدون سنه نشر، ص

، العدد ٧جلیزي والمصري، مجله البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، المجلد الإن

  .١١٦، ص ١٩٩٨، سنة ١٤
د / محمد نور شحاته: مفهوم الغیر في التحكیم دراسة تحلیلیة وتطبیقیة، مقارنة لمبدأ نسبیة أثر التحكیم  (٢)

  .٣١ص  ١٩٩٦القاهرة بالنسبة للغیر، دار النهضة العربیة، 
، ٢٠١٤د/ فتحي والي، التحكیم فى المنازعات الوطنیة والتجارة الدولیة علماً وعملاً، منشأة المعارف، سنة  (٣)

  .١٧٧،١٧٦صـــ 
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ثره إلى الشركة الناقلة ولایجوز لھا التمسك بھ عند أفان شرط التحكیم الوارد في عقد البیع لا یمتد 

  )١(وبین الطاعنھ (المشتریة) وذلك  تطبیقاً لمبدأ القوة الملزمة للعقود. ،قیام النزاع بین ھذه الأخیرة

المنازعات  المتعلقة ونة الأخیرة الوسیلة المعتادة لحسم یم أصبح في الآحكوالثابت أن الت

الدولیة، ومن المعلوم أن ھذه الأخیرة  في تطور مستمر نتیجة التطورات البحریة بعقود التجارة 

الاقتصادیة والسیاسیة التي اجتاحت العالم في ظل العولمة حیث ظھرت الحاجة إلى تجمیع 

ھداف أقیق رؤوس الأموال الضخمة وتركیزھا في مشروعات كبیرة  تتعاون فیما بینھا لتح

اقتصادیة وسیاسیة كبرى كالسیطرة على الأسواق المحلیة والعالمیة، وتحقیق أكبر قدر من 

دت ھذه أبأقل قدر من النفقات خاصة بعد التقدم العلمي والتكنولوجي المذھل، وقد  حرباالأ

شروع مالتطورات الكبیرة إلى ظھور أفكار حدیثة مثل مجموعة الشركات، ومجموعة العقود وال

ت بظلالھا على التحكیم وأخذت في قفكار التي ألوغیرھا من الأ ،)الكونسورتیوم(المشترك 

  )٢(التجاذب معھ.

ترتب على ھذا التجاذب تعدد الأطراف أمام التحكیم التجاري الدولي، ذلك التعدد الذي قد و

و المدني علیھم أو عندما ا، فالتعدد الأفقي ینشأ عندما یتعدد المدعون أا، وقد یكون رأسیً فقیً أكون ی

یتعدد المدعون والمدعى علیھم في إطار قضیة تحكیمیة واحدة للفصل في منازعات ناشئة عن 

یكون بضم التحكمیات ف، يعقدیة متعددة، أما التعدد الرأسة واحدة أو علاقات علاقات عقدی

التحكمیات في  فیصبح التحكیم متعدد  الأطراف في حالة  تعدد القضایا بضم ھذه  المنفصلة،

وذلك بشأن العقود المبرمة بین طالب البناء والشركة البانیة، وتلك المبرمة بین ھذه  تحكیم واحد.

 ىالأخیرة والشركات المصدرة للآلات والمعدات؛ وكذا بینھا وبین شركات التأمین البحر

  المختلفة.

رغم التحكیمات للأطراف، وذلك  يالتعدد الرأسفى ھذه الحالة بیعرف ضم التحكیمات و

ھذه  عن طریق ضمتعدد القضایا، بالمنفصلة، فیصبح التحكیم متعدد الأطراف في ھذه الحالة 

التحكیمات في تحكیم واحد ینظره نفس المحكمین في نفس الوقت وصولاً لإصدار حكم تحكیم 

  )٣(م یلزم كافة الأطراف.ضمن

وذلك اً رادیإو اً تفاقیإبیر منھ في جزء كفى منازعات بناء السفن م یالتحك قضایاویكون ضم 

طراف المتنازعة ویتم فیھ تحدید الجھة ضم كافة الأت ةبالوصول إلى مشارطة تحكیم مشترك

                                                           
  .١٤٦، مجموعه المكتب الفني، ص ١٩٧١ینایر  ٢٠ق جلسه  ٣٥لسنه  ٥١٠الطعن رقم  (١)
 جزء الثالث، التحكیم متعدد الأطراف، دار النهضة العربیة،د/عاطف الفقي: التحكیم التجاري الدولي، ال (٢)

  .١٠، ص٢٠١٣
 .١٣د/عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص  (٣)
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مخالفة للقانون. المتعارف والمتفق علیھا وغیر النظر النزاع، وإضافة باقي الشروط بالمختصة 

وقد اھتمت تشریعات بعض الدول ومحاکمھا القضائیة بموضوع ضم التحكیمات وحددت صوره 

، وھو الأمر فى عقود بناء السفنوشروطھ وآثاره كأحد الموضوعات الجدیدة التي یثیرھا التحكیم 

كرة ضم دراج فإھذا الضم في القانون والقضاء المقارن. ویمكن  علىالذي نرى ضرورة التعرف 

التحكیمات في إطار الافكار المساعدة والمساھمة في تحقق العدالة وتسھیل الوصول إلى تسویة 

  بعقود بناء السفن.معقولة للنزاع المرتبط 

  :؛ على النحو الآتىوبناء على ما تقدم نتناول ھذا البحث من خلال  ثلاثة مطالب

  .السفنفى منازعات بناء ماھیة ضم التحكیمات  المطلب الأول: 

  .فى منازعات بناء السفنالإشكالات القانونیة الناشئة عن ضم التحكیمات  المطلب الثاني:

  .في القانون المقارن منازعات بناء السفن: ضم التحكیمات في المطلب الثالث
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  المطلب الأول

   التحكیمات ضم ماھیة

  السفن بناء منازعات فى

للوصول لتعریف واضح لضم التحكیمات یجب في البدایة معرفة المقصود بالتحكیم متعدد  

الأطراف مع أن ذلك لیس بالأمر السهل لأن الحالات التي تؤدى إلى ذلك كثیرة جداً لذلك یكون 

التعریف قاصراً وعاماً، ولكن یمكن القول بأن التحكیم متعدد الأطراف هو اتفاق أكثر من طرفین 

  )١(بینهم نزاع أو أکثر وتكون لهم مصالح متعارضة في نفس العمل التجاري. ینشب

ویتضح لنا من خلال هذا المفهوم أن هناك أكثر من طرفین أو ثلاثة یتنازعون في مسألة 

قانونیة نشأت إثر خلاف ناجم عن عقد معین فیه شرط تحكیم أو اتفاق على مشارطة تحكیم، 

المشارطة یكون لهیئة التحكیم البت في النزاع وفق بنود العقد ولكن ومن خلال هذا الشرط أو 

یكون حكم التحكیم له أثر على الأطراف جمیعها مهما بلغ عددهم وذلك لاتفاقهم المسبق على 

  )٢(.اللجوء للتحكیم عند نشوب نزاع. قانوني بینهم

یمیة في العقود وبناء علیه یمكننا تعریف ضم التحكیمات بأنه دمج كافة الشروط التحك

المرتبطة وغیر القابلة للتجزئة مع بعضها وتذلیل البنود المتعارضة بشكل یسمح لكافة الأطراف 

  استخدام حقوقهم القانونیة.

ومن ثم یمكن اعتبار ضم التحكیمات المترابطة مبدأ قانونى مستحدث یهدف إلى تسهیل 

ع الدولي المشترك، والتي فیها أطراف وتسریع العملیات التجاریة الضخمة والمعاملات ذات الطاب

كثیرة وعلاقات متشابكه وتبادل مصالح تجاریة بشكل مستمر وفیه الكثیر من الارتباطات المادیة 

والقانونیة ومن شأن هذا المبدأ الجدید جعل العلاقات المتشابكة والتي فیها متعاقدین أصلییین 

نهج للبت في النزاعات كثیرة الأطراف أو وفرعیین (من الباطن) أكثر أمنا وثقة بالتحكیم كم

وهذا ما  )٣( متعددة الأطراف حتى وإن كانوا غیر معلومین لبعضهم البعض في كثیر من الأحیان

  یحدث كثیراً بشأن عقود بناء السفن.

وهذا الضم للتحكیمات قد یأخذ صورة ضم قضایا التحكیم برمتها في قضیة واحدة أو ضم 

یا المتعددة في جلسة مرافعة مشتركة أو جلسات مرافعة مشتركة أمام جلسات التحكیم في القضا

نفس المحكمین أو بإشتراك محكم أو أکثر في  نظر التحكیمات المنضمة جلساتها مع الإبقاء 

                                                           
  . ٥ص ٢٠٠١د/ سامیة راشد: التحكیم في العلاقات الحدیثة الخاصة، دار النهضة العربیة،  (١)
 .١٥٧نقل اتفاق التحكیم، دار النهضة العربیة، ص  :د / حسام فتحی  ناصف (٢)
التحكیم متعدد الأطراف في منازعات عقود التشیید، مجلة الحقوق البحوث  :د/حمید لطیف نصیف الدلیمی (٣)

 .١٢٠م، ص ٢٠١٢،،١القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، العدد 
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على التحكیمات منفصلة. مصدرة أحكامًا تحكیمیة منفصلة بعد أن أخذت في اعتبارها المسائل 

  )١(.ات المستقلةالمشتركة التي ظهرت فى التحكیم

کما قد یأخذ ضم التحكیمات صورة نظر القضایا في جلسات متتابعة أو متوازیة او متزامنة 

القضیة تلو الأخرى أمام نفس المحكمین او باشتراك هذا المحكم أوذاك في نظر القضیتین، مع 

یتم الإبقاء على القضایا منفصلة، كذلك قد یستدعي  الأمر وقف نظر إحدى القضایا حتى 

الانتهاء من القضیة الأخرى على أن یتم الالتزام عند نظر هذه الأخیرة بالحكم التحكیمي الصادر 

  )٢(في القضیة الأولى.

فإذا نجح الأطراف في الوصول إلى تعدد الأطراف مع تعدد القضایا، وذلك أیًا كانت صورة 

طراف التحكیمات، هذا الضم، فإنهم یتفقون على ذلك باتفاق تحكیم جدید یحددون فیه أ

وموضوعات المنازعات المنضمة، وكیفیة تشكیل هیئة التحكیم الجدیدة، وغیرها من القواعد 

المنظمة لهذا التحكیم المنضم وصولاً إلى حكم تحكیمي متعدد الاطراف یحقق مصلحتهم في 

توفیر الوقت والنفقات، ویحقق مصلحة العدالة في إصدار حكم واحد لا أحكام تحكیمیة 

  ضاربة.مت

أما إذا فشل الأطراف في الوصول إلى هذا الاتفاق فإن التساؤل الذي  یفرض نفسه من 

جدید، حول التعارض بین الأفكار الكبري الموجودة علي الصعید التجاری، وعلى صعید القضاء 

الوطني، وفكرة التحكیم. وهنا تتعارض المصالح ونتساءل هل ینبغي تغلیب مصلحة الأطراف 

یریدونها تعددیة ام ینبغي تغلیب مصلحة العدالة في الحفاظ على الوحدة الاقتصادیة الذین لا 

بنظر المنازعات المرتبطة مع بعضها البعض تحاشیاً لإصدار أحكام تحكیمیة متعارضة فیما لو 

  )٣(تم الفصل فیها على انفراد.

رادة الأطراف هي فإذا  غلبنا المصلحة الخاصة للأطراف فإننا ننتصر لفكرة التحكیم حیث إ

الأساس والجوهر، وفي هذه الحالة لا إكراه في الضم فالتحكیم نظام اختیاری لحل المنازعات 

التجاریة سواءً أکان ثنائیًا أم متعدداً ومن ثم اذا تعارضت المصالح، وأراد الأطراف نظر 

ي متعدد منازعاتهم في قضایا منفصلة دون حاجة إلى الاستفادة من مزایا التحكیم التجار 

الأطراف، فلن یمكن تجاوز إرادتهم والوصول إلى هذا التحكیم عنوة. أما اذا غلبنا المصلحة 

                                                           
(1) R. Sommer, Consolidation of Arbitrations, The VI Th I.C.M.A, Mo naco 

,1983 ,03 
(2) M. Mabbs, parallel Arbitrations and concurrent hearings, The VII I. C. M. A. 

Casablanca, 1985, p.92. 
(3)  . I. Dore, Theory and practice of MULTparty commercial Arbitration, & 

Trotman and M. Nijhoff, 1990, p. 47 
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العامة للعدالة، فإننا نتجاوز فكرة التحكیم ونهدمها من أساسها، وذلك بتقریر الضم الإجباري 

حازت فإلی أی المصلحتین ان )١(للتحكیمات ونظرها منضمة وصولاً لإصدار حكم تحكیمي واحد.

  القوانین والمحاكم التحكیمیة والقضائیة؟ وعلي أي أسس تم هذا الانحیاز؟ 

  ویمكن إجمال مزایا ضم التحكیمات في ما یلي:

القدرة على البت فى النزاع عند طریق محكمة تحكیم واحدة، وذلك بسبب، تشابك العلاقة  -١

  .متشابكة  ومتوازیةالعقدیة بین اطراف المشروع وتحدیداً عند وجود علاقات عقدیة 

تجنب وجود أحكام تحكیم متعارضة ومتناقضة في المضمون والشكل مع بعضها البعض،  -٢

إذ أن وجود أكثر من هیئة تحكیم في ذات النزاعات قد یؤدي إلى تعارض أحكام هذه 

  الهیئات مع بعضها مما یؤدي في التالي إلى صعوبة تنفیذ هذه الأحكام. 

متنازعین والسرعة في البت في الخلافات الناشئة بینهم، الأمر الذي یحقق قلة التكلفة على ال -٣

  مصلحة مشتركة لجمیع الأطراف ویحقق معه الغرض الأساسي من التحكیم. 

  .اختصار مراحل الإجراءات التحكیمیة من خلال حسم النزاع في هیئة تحكیم واحدة فقط -٤

ق تواجه عملیة ضم التحكیمات ولكن في نفس الوقت نجد أن هناك صعوبات و عوائ 

  :المترابطة وأهمها

عوائق تتعلق بنطاق التحكیم أو اسلوب تشكیل الهیئة أو تنظیم الإجراءات التحكیمیة في -١

  مجال التحكیم الدولى البحرى فى مجال بناء السفن.

كثرة المدعین والمدعي علیهم في هذا الشكل من أشكال التحكیم والذین لهم مصالح  -٢ 

  )٢(.رضة ومتضاربة تؤدي إلى صعوبة إدارته من قبل هیئة التحكیممتعا

لیس من السهل على هیئة التحكیم ضم التحكیمات دون أن تتوافر عدة شروط في النزاع  -٣ 

المعروض أمام هیئة التحكیم وخصوصًا إذا كان النزاع ناشئاً عن منازعات بحریة متعلقة 

كثر فیها الأطراف وتتشابك علاقاتهم مع بعضهم بعقود بناء السفن، إذ أن هذه الأخیرة ت

البعض، لذلك یجب التأكد من توافر جمیع الشروط قبل اللجوء إلى ضم التحكیمات وما 

یجب ملاحظته أن تعدد الأطراف في الخصومة وحده غیر كافٍ كشرط لضم التحكیمات بل 

یمكن إجمالها  إن هناك شروطاً على قدر من الأهمیة توازي شرط تعدد الأطراف والتي

  كالتالي:

   

                                                           
(1) T. Howarth, consolidated Arbitrations-Some brief observations, The IVTh, I. 

C.M.A, Londen, 1979, P.1 
د/ محیي الدین اسماعیل علم الدین، منصة التحكیم التجاري الدولي، (الجزء الأول) بدون ناشر،  (٢)

 .١١.ص١٩٨٦
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  :وجود أكثر من مصلحة مشتركة بین أطراف النزاع وتعارضها مع بعضها البعض -أ

یشكل تعدد المصالح و تعارض هذه المصالح بشكل جوهری و حقیقی شرطاً من الشروط  

المطلوب توافرها لغایات ضم التحكیمات. وتعدد المصالح الوهمي أو الشكلي لیس له قیمة في 

ضم التحكیمات وعلي سبیل المثال إذا تعدد الورثة في قضیة تحكیمیة كانت لمورثهم فإن هذا 

ه وذلك لأن مصلحتهم مشتركة وتعددهم ظاهرى وهم جمیعاً طرف واحد، أي أن التعدد لا یعتد ب

تعدد الأطراف الذین تربطهم مصلحة واحدة لا یمكن الأخذ به للجوء إلى ضم التحكیمات على 

  )١(الأطراف الأخرى.

إذن ینبغي أن یكون التعدد حقیقیاً، وهو یكون كذلك عندما تتعارض المصالح بین اطراف 

هو الذي یثیر معضلة التحكیم متعدد الأطراف، وهذه المشكلة تظهر جلیًا في  المنازعات النزاع، و 

  البحریة المتعلقة بعقود بناء السفن إذ  یكون هناك تعارض للمصالح بین الأطراف.

  تعدد الأطراف: - ب

إن من الطبیعي وجود أكثر من طرفین في خصومة مشتركة لنكون أمام تعدد تحكیمات  

وبالتالي تتم هذه التحدیات إن قضت الحاجة لذلك، ولكن السؤال هنا ما المقصود بالطرف في 

  شرط التحكیم؟

یراد بالطرف كل من شارك في إبرام العقد المحتوى على شرط تحكیم أو من أبرم مشارطة 

، وبالإضافة  إلى ذلك فإن الخلف العام والخلف الخاص یعتبرون من أطراف التحكیم )٢(التحكیم 

ولیسوا من  الغیر، وهذا ما سارت علیه بعض الأحكام التحكیمیة ومنها على سبیل المثال: اتفاق 

التحكیم لا ینصرف أثره إلى المتعاقدین فحسب وإنما یلزم أیضا الخلف العام والخلف الخاص 

  ، مالم  ینص في الاتفاق علي خلاف ذلك.للمتعاقد

وهذا یعنی أن الخلف عاماً كان أو خاصاً یعتبر طرف في اتفاق التحكیم وله هذه الصفة، 

ولكن الفرق بینهم أن الخلف العام تنتقل إلیه هذه الصفة حتى لو لم یكن یعلم باتفاق التحكیم 

د أطرافه ناقص الأهلیة فإن ولیه وحتى لو عارض الاتفاق الأصلي، وشرط التحكیم، لو کان أح

أو وصیه هو الذي یرعى مصلحة هذا الوارث في اتفاق التحكیم، أما بالنسبة للخلف الخاص فلا 

                                                           
ازعات عقود التجارة الدولیة، دار النهضة العربیة، د/أحمد مخلوف: اتفاق التحكیم کأسلوب تسویة من (١)

  .٢٦١، ص٢٠٠١
نسیبة اتفاق التحكیم دراسة في أحكام القضاء وقرارات المحكمین، دار النهضة العربیة،  :د/ علی سید قاسم (٢)

  .٨، ص٢٠٠٠
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تمتد صفة الطرف في اتفاق التحكیم إذا كان جاهلا بذلك الاتفاق، ولكن یسری اتفاق التحكم بحق 

  )١(لي خلاف ذلك.الخلف الخاص المتنازل إلیه أو المحال له، إلا إذا اتفق ع

  التبعیة: -جـ 

یقصد بالتبعیة في هذا الموضوع التبعیة المادیة والقانونیة بین العقود کأحد شروط ضم 

التحكیمات، ویظهر جلیاً هذا الشرط في عقود الفیدیك،لأنه لا مجال  للحدیث عن شروط مترابطة 

  دون أن تكون بینها صورة من صور التبعیة.

بین شروط أو مشارطات التحكیم یجب  فهم موقف کل من صاحب  ولتحلیل طبیعة التبعیة

العمل والمقاول الرئیسی والمقاول الفرعی (من الباطن) حیث یكون اهتمام صاحب العمل 

بالتحكیم متعدد الأطراف وضم التحكیمات أقل من اهتمام  المقاول الرئیسي والذي بدوره یسعى 

شرط التحكیم وبین العقد من الباطن، وذلك لجعل دائمًا لإثبات التبعیة بین عقده الذي به 

المسئولیة مشتركة أمام صاحب العمل، ویسعى هذا الأخیر لإثبات مسئولیة المقاول الرئیسي 

أمامه عما نسب له من (إدعاءات) ولكن في بعض الحالات قد لا یستطیع صاحب المشروع 

محاولة إثبات التبعیة بین العقد  جعل المقاول الرئیسي مسئولا عن كل الأخطاء مما یدفعه إلى

الرئیسي والعقد من الباطن وذلك لضمان تعویضه عن كل ما لحقه من أضرار، ولكن في عقود 

الفیدیك یكون على صاحب العمل في بعض الأحیان التخفیف علي المقاول الأصلي من 

من  مسئولیته عن الأخطاء وذلك لأن صاحب المشروع یفرض علي المقاول الأصلي مقاولاً 

  )٢(الباطن یطلق علیه المقاول من الباطن المسمى.

وضم التحكیمات یكون في صالح السیاسة العامة التي یستفید منها التحكیم بشكل عام، إذ 

یجب أن یكون في ضم التحكیمات المترابطة فائدة عامة على العملیة التحكیمیة في العمل مما 

شكل عام وتحقیق المصلحة والعدالة النسبیة یساعد على تحقق إیجابیات وأهداف التحكیم ب

  )٣(للأطراف بشكل خاص، وذلك سواءاً كان الضم اختیاریاً أم إجباریًا.

ولكن إذا حاد الأمر عن ذلك فإنه یكون غیر صحیح، ومن ثم یكون قرار الهیئة أو الجهة 

إقراره صاحبة الاختصاص بالضم غیر مشروع و عرضه للطعن فیه لأن الغایة من  الضم عند 

  لم تراعِ الصالح العام والفائدة المرجوة من التحكیم.

                                                           
التحكیم التجاري  د/ أحمد جوده العزب، مفهوم الضم والتحكیمات التجاریة وامتدادها لغیر أطرافها في إطار (١)

، ٢٠٢٠، سنه ٨، المجلد ١٠الدولي المجلة القانونیة، كلیه الحقوق، فرع الخرطوم، جامعة القاهرة، العدد 

 .٣٣٢٩ص
د/ محمد ابراهیم على: التحكیم في المنازعات الناشئة عن الاستخدام السلمي للطاقة النوویة، دراسة في  (٢)

  .١٢١، ص٢٠١٠، دار الجامعة الجدیدة، ١٩٦٢وفینًا لسنة ١٩٦٢ أحكام الاتفاقیات الدولیة، بروکسل لسنة
  .٣٣٤٠د/أحمد جودة العزب: المرجع السابق، ص (٣)
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  المطلب الثاني

  الاشكالیات القانونیة الناشئة 

  من ضم التحكیمات

  تمهید وتقسیم:

من الطبیعي أن تواجه القواعد القانونیة بشكل عام مجموعة من الإشكالیات عند تطبیقها 

 اهوسلبیات اهأن كل قواعد قانونیة لها إیجابیات على الصعید العملى وحتي على الصعید النظري إذ

 على تطبیقها  یأتی تم. أساساً  نظریة هي القانونیة القواعد لكون بالإضافة ومعارضیها، ومؤیدیها

أرض الواقع وهنا تكمن المشكلات، إذا أن  ما یقال ویكتب في سبیل تفسیر أي قاعدة قانونیة فیه 

اختلاف وإن كان بسیطاً عن ما هو موجود على أرض الواقع من تعاملات وأعراف وعادات بین 

  الاشخاص الطبیعین والمعنویین.

هایة وسیلة قانونیة یلجأ وهذا الأمر یسری على مبدأ ضم التحكیمات، لأن الأخیر هو بالن

  إلیها المتخاصمون وهیئات التحكیم في حالات عدیدة عندما یرتبط النزاع بأكثر من طرفین.

ولكن ماهي الطبیعة القانونیة لهذه الإشكالات التي تواجه ضم التحكیمات وما الحلول 

التحكیم عند المتوفرة قانوناً لمعالجة هذه الاشكالات التي یصطدم بها المتخاصمون وهیئات 

  اللجوء لضم التحكمیات ؟

  ولفهم ذلك سوف نتناول هذا المطلب من خلال فرعین على النحو التالي:

  .مشكلة تشكیل هیئة التحكیم :الفرع الاول

  مشكلة تعدد شروط التحكیم. :الفرع الثاني
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  الفرع الأول

  مشكلة تشكیل هیئة التحكیم

ه في تنظیم وإدارة العملیة  التحكیمیة  إما یعتمد نجاح التحكیم على كفاءة المحكم ومهارت

بالتعاون مع الأطراف أو مستشاریهم أو تحت رقابة واشراف مركز التحكیم البحرى الذي ینعقد 

التحكیم تحت لوائه. ولهذا كانت مسألة تشكیل هیئة التحكیم هي الأكثر صعوبة في مجال 

اف في اختیار محكمیهم على أساس التحكیم متعدد الأطراف نظراً للتضارب بین مصالح الأطر 

قاعدة محكم لكل طرف ومصالح العدالة المتمثلة في نظر المنازعات المرتبطة في تحكیمات 

  )١(منضمة لتوفر الوقت والنفقات وتلافي تضارب الأحكام.

ویعتبر موضوع تشكیل هیئة التحكیم متعدد الأطراف، من أعقد مشاكل التعدد و توجه فیه 

أنها لا تخلو من النقد. وقضایا التعدد لیست قلیلة، ففي إحصائیة في غرفة  حلول متنوعة غیر

م كانت القضایا متعددة ١٩٨٨ - م ١٩٨٤التجارة الدولیة بباریس اتضح أنه خلال المدة من 

% من جملة القضایا متعددة الأطراف خاصة بمدعین متعددین ضد مدعي علیه ٢١الأطراف 

 ١٩٨٨ن المدعي ضد مدعي علیهم متعددین. وأنه في عام % منها قضایا مرفوعة م٤٨واحد، و

٪ من القضایا متعددة الاطراف خاصة بمدعین منظر متعددین ضد مدعی ٣١كانت هناك نسبة 

% منها قضایا مرفوعة من المدعي علیه ضد مدعي علیهم متعددین وتبقى ٤٨علیه واحد، و

یها، وفي إحدى القضایا كان % من قضایا هذه السنة كانت قضایا متعددة في طرف٢١نسبة 

هناك مدعي واحد ضد تسعة عشر مدعي علیهم، ولیس من العقول بطبیعة الحال أن یعین في 

  )٢(مثل هذه القضیة عشرون محكماً 

   :والحلول الممكنة عملا لتشکیل محاکم التحكیم في حال تحكیمات منضمة هي كالاتي

علیه من البدایة ویعین بالإجماع إلا إذا نزل  أن یعین الأطراف جمیعاً محكماً واحداً یتفقون -١

  أحد الاطراف عن حقه في تعیین المحكم.

  أن یعین الأطراف  ثلاثة محكمین ویجب أن یتم ذلك بالإجماع. -٢

أن یعهد الأطراف إلى مركز تحكیم إدارة التحكیم، ویكون تحكیما نظامیاً ویتم تعیین  -٣

  المحكمین طبقاً للائحة هذا المركز.

   .أن یتفق الأطراف علي سلطة تعیین المحكم باختیار الآخرین -٤

  أن یتم  تعیین نفس المحكمین في كل نزاع من المنازعات المرتبطة. -٥

  أن یتم تعیین رئیس واحد لهیئات التحكیم المتعددة التي تنظر منازعات مرتبطة. -٦

                                                           
 .١٩٦د / عاطف الفقي: المرجع السابق،ص (١)
  .١٥د/ محي الدین إسماعیل علم الدین: المرجع السابق، ص (٢)
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من محاكم التحكیم أن یتم تعیین محاكم تحكیم متعددة یشترك بعض أعضائها فی کل  -٧

  الآخرى التي تنظر قضایا مرتبطة.

  وهذه الطرق المختلفة تحتاج إلى شیء من الایضاح:

یتم تعیین المحكم الوحید باجماع الأطراف المتنازعة، ویعتبر الاتفاق  :فالطریقة الأولى 

جح المسبق على اختیار محكم من قبل جمیع الأطراف یحقق البعض من المزایا، حیث یعد من أن

الطرق للإسراع بالعملیة التحكیمیة، إذ یسهل معه تحدید جلسات تحكیمیة سریعة وفي توقیتات 

مناسبة، كما یسهل الاتصال به لممارسة كافة الاجراءات التحكیمیة فضلاً عن أنه یوفر نفقات 

هتمام التحكیم التي یتحملها الأطراف، وهذا الاقتصاد في النفقات ینظر إلیه الأطراف، أحیانا، با

إذ یودون أن لو كانوا أمام قضاء تحكیمي یفصل في منازعاتهم  بالمجان کالقضاء الوطني، فإن 

لم یكن فلا أقل من محاولة الاقتصاد في النفقات عن طریق اختیار محكم واحد بدلاً من محكمین 

  )١(متعددین.

محكمین یتم : وتقتضي هذه الطریقة بأن تشكل هیئة التحكیم من ثلاثة الطریقة الثانیة

اختیارهم بالإجماع بحیث یختار المدعون محكماً مهما كان عددهم ویختار المدعی علیهم محكمًا 

مهما تعددوا، ثم یختار المحكمان المختاران سلفاً المحكم الثالث الذي قد یختلف دوره في هذا 

  :التشكیل الثلاثي لهیئة التحكیم بین دور المحكم الفاصل أو المحكم المرجح

بمعني المحكم صاحب القول الفصل في  umpireو قد یقوم بدور المحكم الفاصل فه

النزاع أو في الفصل بین المحكمین المختلفین، فیصدر الحكم عنه وكأن هیئة التحكیم لم تكن 

مشكلة إلا منه، وقراره وحده هو الذي یصبح ملزماً، ویبدو المحكمان الآخران وكأنهما یعملان 

ور للمحكم الثالث في التحكیم البحرى كمحامیین للاطراف الذین قاموا بتعیینهم. ویسود هذا الد

  )٢(الإنجلیزي.

أي  third Arbitratorوقد یقوم المحكم الثالث بدور المحكم المرجح أو المحكم الثالث 

المحكم الذي یعمل على تكملة هیئة التحكم من محكمین اثنین إلى ثلاثة ینظرون جمیعا في 

غلبیة اثنین من ثلاثة لمخالفة أحدهما في النزاع، ویصدرون حكم التحكیم  إما بالإجماع أو بأ

  )٣(الرأي، ویسود هذا الدور للمحكم الثالث في التحكیم البحرى الأمریكي والفرنسي.

                                                           
(1) H.M. Mccormack, a Lawyer's view of arbitration proceedings and 

Composition of the arbitration Panel, y. R. Mar. 1. 1984, vol 1, p.69 
(2) P. Debord, la procedure droit Anglais, d'arbitrage. DM. F 1989 P-299 
(3) M-Cohen, Miscellaneous problems with Arbitration clauses in printed form 

charters, DIR Mar, 1976, vol. 78, 8.147 
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: وهى التی تعهد إلى الأطراف بتعیین المحكمین فإن اختلفوا عینهم مركز الطریقة الثالثة

وقد  )١(الخلاف وتعذر التعیین. التحكیم وهذه طریقة عملیة لأنها تجمع بین حل المشكلة إذا وقع

بدأت مراكز التحكیم البحرى الدولى فى تعدیل لوائح تحكیمها لإبراز دورها في تعیین هیئة التحكم 

  متعدد الأطراف بعد أن فرض هذا التعدد أهمیته علي التحكیم البحرى الدولي. 

، ونصت علي ١٩٩٨فقد عدلت غرفة التجارة الدولیة لائحة تحكیمها منذ الأول من ینایر 

في   - ١كیفیة تشكیل هیئة  التحكیم حال تعدد الأطراف في المادة العاشرة حیث قررت أنه " 

حالة تعدد الأطراف، سواء أکانوا مدعین أم مدعي علیهم وفي حالة الاتفاق بینهم علي  إحالة 

الاشتراك فیما النزاع للحل أمام ثلاثة محكمین، فإنه یجب على المدعین المتعددین اختیار محكم ب

بینهم كما یجب نفس الشيء  علي المدعي علیهم المتعددین وذلك طبقا لنص المادة التاسعة من 

  اللائحة. 

في حالة عدم الاتفاق بین المدعي أو المدعي علیهم على مثل هذا الاختیار المشترك، وفي  -٢

كیم، فإن محكمة حال عدم قدرة جمیع الأطراف على الوصول إلى طریقة لتشكیل محكمة التح

التحكیم التابعة للغرفة سوف تعین المحكمین الثلاثة وتحدد من منهم سیتولى مهمة رئاسة 

المحكمة، وفي هذه الحالة، ستكون محكمة التحكیم التابعة للغرفة حرة في اختیار أي شخص 

ترى أنه مناسب للعمل كمحكم وقتاً للمادة التاسعة من اللائحة التي تحدد شروط هذه 

  ».مناسبةال

كما عدلت محكمة لندن للتحكیم التجاري الدولي لائحة تحكیمها منذ الأول من ینایر 

عندما  - ١"  :طراف في المادة الثامنة التي تنص على أنهالأ تعدد على نص اھوورد ب ١٩٩٨

یعطى اتفاق التحكیم كل طرف الحق فی تعیین محكم، وعندما یشتمل النزاع على أطراف یزید 

عددهم عن اثنین، وحین لا یتفق هؤلاء الأطراف كتابة على أنهم سیتنازعون فی طرفین مختلفین 

تعیین أحدهما المدعي والآخر المدعي علیه، فإن محكمة لندن للتحكیم التجاري الدولي تقوم ب

  .محكمة التحكیم دون انتظار لتعیینهم من قبل الأطراف

وفي مثل هذه الظروف فإن اتفاق التحكیم سیتم تعدیله كتابة بواسطة الأطراف لیشمل  -  ٣

  الموافقة على تعیین محكمة التحكیم التي عینتها محكمة لندن للتحكیم التجارى الدولي".

  نصت على أنه: ٢٠٢٢محكمین البحرین بلندن كما أن المادة الثامنة من لائحة جمعیة ال

إذا كان اتفاق التحكیم ینص على تطبیق هذه الشروط ولكنه لا یتضمن الاتفاق بشأن عدد  -١ 

  المحكمین فیعتبر الاتفاق نصًا لمحكمة من ثلاثة محكمین كما في (ب) أدناه

  :ة محكمینإعمالاً لأحكام اتفاق التحكیم، إذا كان للمحكمة أن تتألف من ثلاث -ب

                                                           
  .١٦د/محي الدین إسماعیل علم الدین: المرجع السابق،ص (١)



٣٥٨ 
 

یوما بعد تقدیم طلب مكتوب من  ١٤یعین کل طرف محكماً واحداً في موعد لا یتجاوز  -١

  الطرفین للقیام بذلك. 

یجوز للاثنین المعینین على هذا النحو أن یعینا فی أى وقت بعد ذلك محكماً ثالثاً طالما  -٢

من الاتفاق على أي مسألة أنهما یقومان بذلك قبل أى جلسة موضوعیة أو فوراً إذا لم یتمكن 

یوماً، یقوم الرئیس بناء على  ١٤تتعلق بالتحكیم، وإذا لم یعین المحكم الثالث في غضون 

  طلب أى من المحكمین أو أحد الأطراف بتعیین المحكم الثالث.

  .یكون المحكم الثالث هو الرئیس مالم یتفق الطرفان على خلاف ذلك -۳ 

قبل تعیین المحكم الثالث أو إذا اصبح المنصب شاغراً یكون للمحكمین الأصلیین، سلطة  -  ٤ 

  اتخاذ القرارات أو الأوامر والتعویضات المتعلقة بها.

  بعد تعیین المحكم الثالث، تصدر الأوامر أو القرارات من قبل جمیع المحكمین أو معظمهم.  -٥

حة تحكیم مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري كذلك نصت المادة الثامنة مكرر من لائ

على أنه:  " في التحكیم متعدد الأطراف عندما یكون  ١٩٩٨الدولي والساریة من أول ینایر 

هناك مدعین أو أکثر أو مدعي علیهم أو أکثر فإنه یمكن الأطراف الاتفاق علي عدد وكیفیة 

یوماً من تاریخ إعلانهم بطلب  ٤٥لك. خلال تعیین المحكمین، أما إذا لم یتمكن الأطراف من ذ

التحكیم، فان  المركز سوف یعین كل من المحكمین بناء علي طلب أي من الأطراف. وفي هذه 

  الحالة فإن المركز سیقوم كذلك بتسمیة أحد المحكمین للعمل کرئیس لمحكمة التحكیم ".

الثة وهي عندما یختلف الأطراف تعتبر هذه الطریقة قریبة من الطریقة الث  :الطریقة الرابعة

ویكون الاختیار عن طریق سلطة التعیین المتفق علیها مقدماً وهذه السلطة قد تكون شخصاً 

طبیعیاً أو معنویاً، ولكن هذه الطریقة تصلح عندما یكون المدعون طرفاً واحداً والمدعي علیهم 

ینة كما لو ادعي عدة مقاولین طرفاً مقابلاً. أما حیث تكون طلبا  کل واحد من المدعین متبا

أصلییین ضد صاحب العمل وكانت طلباتهم تتفق في أمور وتختلف في أخرى فإنه یكون من 

الصعب الاكتفاء بمحكم واحد عنهم، ویكون الأمر أصعب عندما یكون المدعي علیهم متعددین 

ول الأصلي والطلبات الموجهة إلى كل منهم تختلف عن الأطراف الأخرى کما لو ادعي المقا

  )١(.على عدة مقاولین من الباطن یكونون مسئولین أمامه بالتضامن

وهي تعیین نفس المحكم في كل واحد من النزاعات المرتبطة یبدو أیضاً  الطریقة الخامسة:

حلاً موفقاً وتسیر فیه إجراءات كل من هذه التحدیات مستقلة عن الاخرى، ولكنها لا تصلح إلا 

ءات المستقلة تتم في وقت واحد، أما إذا أجریت التحكیمات واحداً بعد حیث تكون هذه الإجرا

انتهاء الآخر وصدور الحكم فیه فإن المحكمین یكونون قد أعلنوا رأیهم واتجاههم في التحكیم 

                                                           
 ٣٣٥٠د/ أحمد جودة عزب، المرجع السابق، ص (١)
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السابق وسیكون هذا الاتجاه بمثابة حكم مسبق في التحكیم التالي ویصعب ان یقبل الاطراف في 

  )١(المحكمین لیقضوا في نزاعهم.التحكیم الثاني هؤلاء 

حیث یوجد أعضاء مشتركون في محاكم تحكیم مختلفة أو رئیس  :الطریقتان السادسة والسابعة

واحد لها جمیعًا فإنهما تثیران بعض المشاكل العملیة منها أن المحكم المشترك أو الرئیس 

المشترك یصعب علیه. أن یوفي بالتزامه بالمحافظة على سر المهنة لأنه ینتقل بالضرورة 

عكس، وهذا یعبر إفشاء للأسرار معاقباً علیه قانوناً معلومات عن أحد التحكیمات إلى الآخری وبال

وهناك مشكلة أخرى من أن هاتین  الطریقتین تؤدیان إلى عدم تساوي المحكمین في معلوماتهم. 

ذلك أن أحدهم یطلع على معلومات اکثر من خلال مشاركته في تحكیم أو تحكیمات آخری. وهذا 

لمعلومات الأخرى الخارجیة عن التحكیم سبباً أمر یؤثر على حسن سیر العدالة. وقد تكون ا

للطعن على الحكم بالبطلان لأن  المحكم  الذي قضى  بناء على معلومات لم یعرفها الأطراف 

ولم یناقشوها في دفاعهم یتعرض حكمه للإبطال إذا كان ینبغي علیه أن یطرح المعلومات التي 

اثل أمامه ویعطیهم الفرصة لمناقشتها وصلته من مصدر خارجي على الأطراف في التحكیم  الم

  )٢(.والرد علیها. ویسمى ذلك بالشفافیة بین التحكیمات المرتبطة

  الفرع الثاني

  مشكلة تعدد شروط التحكیم

في ظل وجود هذه الإشكالیة والتي تقف في وجه تحقیق الغایة المرجوه من التحكیم أساساً، 

وصول إلى حل یؤمن اكبر قدر ممكن من العدالة فقد حاول القضاء الاجتهاد في هذه المسألة لل

للأطراف ویحقق فیه ما یمكن من میزات التحكیم، ومن ذلك الدعوى المقامة من شركة 

SofidiF) مكن اعتبارها مثالاً واضحاً لمشكلة تعدد شروط التحكیم والتی یمكن إجمال ی) والتي

م،  ١٩٧٤الفرنسیة والحكومة الإیرانیة عام وقائعها بأن اتفاقاً تم إبرامه بین كل من الحكومة 

وذلك للوصول إلى بروتوكول مشترك للتعاون فیما بینهم في حقل الاستخدام السلمي للطاقة 

النوویة، مما استدعى إنشاء مشروع لإنتاج الطاقة النوویة واستخدامه للغایات السلمیة، ومن 

مامه، وقد وصل عدد الأطراف إلى الطبیعي أن مشروع بهذا الحجم یحتاج لأطراف كثیرة لإت

سبعة أطراف رئیسة وقعت هذه الأطراف السبعة على ستة عقود وقد تضمنت جمیعها شرطاً 

للتحكیم، إلا أن بعض هذه الشروط أخذ من غرفة التجارة الدولیة بباریس مركزًا للتحكیم في حال 

ا لفض النزاعات حصول نزاع وأتخذت الشروط الأخرى من محكمة التحكیم في جنیف مركزً 

  .الناشئة بینهم عن طریق التحكیم

                                                           
  .٢٦٦، ص٢٦٣د/ أحمد مخلوف: المرجع السابق، ص (١)
  .٢٧،ص٢٦م،ص ٢٠٠٣د/ حسام الدین فتحی ناصف:  نقل اتفاق التحكیم، دار النهضة العربیة، (٢)
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بید أنه الطرف الإیراني قام بإلغاء كامل للمشروع وجمیع العقود المبرمة مع الأطراف 

، وأدى ذلك إلى اتجاه الشرکات والأطراف الفرنسیة ١٩٧٩الأخرى، وذلك بعد الثورة الإیرانیة سنة 

وطالبت بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بها  إلى تحكیم أمام غرفة التجارة الدولیة بباریس

  )١(.بسبب إلغاء العقود والمشروع

أبریل  ٢٥وقد أصدرت غرفة التجارة الدولیة بباریس حكماً تحكیمیًا  بهذا الخصوص بتاریخ 

وقررت فیه اختصاصها وحدها بنظر النزاع وذلك تأسیسا علي أن شروط التحكیم التي ١٩٨٥

یات المختلفة هي شروط تكمل بعضها البعض، وقررت  انتداب خبیر وردت في العقود والاتفاق

لیقدر قیمة التعویض بعد أن قررت مسئولیة الطرف الإیرانی عن الأضرار التي لحقت بالشركات 

الفرنسیة جراء فسخ العقود من جانب واحد، مع أن الطرف الإیراني قد دفع بعدم اختصاص  

وجود أطراف من المدعین مرتبطة معه بشروط التحكیم التى غرفة التجارة الدولیة بباریس وذلك ل

أعطت الاختصاص فیها عند حدوث أي نزاع إلى محكمة التحكیم بجنیف وبالتالي لا یصح 

  )٢(اتخاذ إجراءات تحكیم موحدة لدى غرفة التجارة الدولیة بباریس.

اف باریس للطعن واتجه الطرف الإیراني نتیجة حكم التحكیم السابق ذکره إلي محكمة استئن

بالبطلان علي  أساس أن غرفة التجارة الدولیة بباریس غیر مختصة بنظر كافة العقود المبرمة 

مع الطرف الإیراني، واعتبرت المحكمة إن الطرف الإیراني لم تتجه إرادته إلى ضم التحكیمات 

  )٣(التحكمیات. لدى مركز تحكیم  واحد، وان عنصر  الإرادة هو العنصر الأهم عند اللجوء لضم 

ومن جهتها طعنت الشركات الفرنسیة علي حكم محكمة استئناف  باریس امام محكمة 

النقض الفرنسیة وقد قضت هذه  المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف باریس ونقضت 

قرار محكمة الاستئناف الأولى، إلا إن محكمة استئناف باریس قد ألغت حكم التحكیم من جدید 

ة على عدم اختصاص غرفة التجارة  الدولیة بباریس بالبت والنظر بكافة وقائع النزاع، لأن مستند

هناك عقود مرتبطة بأصل النزاع بها شروط تحكیم مختلفة وتعطى جهات أخرى اختصاص 

النظر بالمنازعات الناشئة عن العقود المبرمة، بالإضافة لكون محكمة التحكیم لا تملك إلزام 

  )٤(بتحكیم موحد بدون رضا هذه الأطراف حتى ولوكان رضا ضمنیاً.جمیع الاطراف 

أن الاجتهاد القضائي اتجه لعدم منع محكمة  )sofidifوعلیه ینصح من وقائع دعوی ( 

تحكیم واحدة الاختصاص على حساب محكمة تحكیم آخرى واحترم مبدأ سلطان الارادة واعتبار 

وجود عدة شروط تحكیم نصت على مراکز تحكیم مختلفة وهذا من شأن الاطراف وحدهم ولیس 

                                                           
  .٤٢، ص٢٠٠١محمد الدینالي: التحكیم في العلاقات التجاریة الدولیة، دار النهضة العربیة، د/ حسن  (١)

(2) Sentence C.CI, Avril 1985, Rev. arb. 1995, p. 69 
  ٤٣د/ حسن محمد الدینالي، التحكم في العلاقات التجاریة الدولیة، المرجع السابق،ص (٣)

(4) Paris, 19 December 1986, Rev. arb. 1987, P-364 
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وجلى في أحكام محكمة  لأي جهة أن تجبرهم على أن یختصموا أمامها، وهذا الأمر واضح

الاستئناف بدائرتیها الأولى والثانیة، وحتى قرار محكمة النقص الفرنسیة الذي نقض حكم محكمة 

استئناف باریس لم یكن سببه أن المحكمة ارادت اتخاذ ذات الموقف الذي ذهبت إلیه غرفة 

من جانب التجارة الدولیة باریس، بل إن نقص الحكم جاء على أساس وجود خطأ قانونی 

المحكمة ولیس لاعتبار أن قرار  محكمة الاستئناف جانب الصواب، وهذا یفید بأن القضاء 

الفرنسي في هذه الحالة قد رفض شمول شرط تحكیم لشرط آخر ومحكمة تحكیم علي حساب 

  )١(محكمة تحكیم آخرى.

حلاً  ومن جانبنا نزی أن الاجتهاد القضائي لم یكن واضحاً بشكل كاف، إذ أنه لم یضع

حقیقیًا لهذه المشكلة، ولم یساعد أطراف الخصومة للوصول إلى تسویة قانونیة للخلاف القانوني 

إیجاد الحل الاکثر تناسباً  )٢(الدائر حول الجهة المختصة بالنظر بموضوع النزاع لذلك حاول الفقه

  مع هذه الإشكالیة بشكل یخدم جمیع الاطراف ( المدعي أو المدعي علیهم). 

                                                           
  .٤٤التحكیم في العلاقات التجاریة الدولیة، المرجع السابق، ص :د/ حسن محمد الدینالي (١)
راجع في ذلك د/ محمود مختار البربري: التحكیم التجاري الدولي الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة،  (٢)

للسلطات القضائیة للمحكمین (نطلقها ، وكذلك د/ محمد نور شحاته: النشأة الاتفاقیة ٩٤، ص ١٩٩٩

  وما بعدها. ١٤٥، ص١٩٩٣ومضمونها)، دراسة مقارنة دار النهضة العربیة،
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  طلب الثالثالم

  ضم التحكیمات 

  في منازعات بناء السفن 

  فى القانون المقارن

لم تتعرض معظم القوانین الوطنیة لمسألة ضم التحكیمات التجاریة بحسبانها احدي 

مستحدثات التحكیم التجاري الدولي، في حین تنبهت إلى ذلك بعض التشریعات المتعلقة بالتحكیم 

في بعض الدول ووضعت لها شروطاً وضوابط كما حدث نفس الشيء في المحاكم العادیة 

وقفًا من ضم التحكیمات یقر هذه الفكرة ویحاول فرضها إجبارًا أو لبعض الدول حیث اتخذت م

  (١)اختیارًا 

ولما كان هذا الموضوع على جانب كبیر من الأهمیة في مستقبل التحكیم التجاري الدولي 

والقوانین المنظمة له في دول العالم أجمع، فقد رأینا أن نتناول في هذا المطلب بعض النماذج 

حكیمات في القوانین المقارنة ولا سیما في القانون الانجلیزي والقانون الفرنسي، المتعلقة بضم الت

  -من خلال الفرعین التالیین:

  ضم التحكیمات في القانون الفرنسي. - الفرع الأول:

  ضم التحكیمات في القانون الانجلیزي. -الفرع الثاني:

  

   

                                                           

  .١١٤د/ عاطف الفقي:التحكیم التجارى الدولي، الجزء الثالث، المرجع السابق،ص (١) 

M.De Boisseson, Le droit francais de l'arbitrage interne et international, 1990, 

No.620-621,P546. 
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  الفرع الأول

  ضم التحكیمات في القانون الفرنسي

 ١٩٨١أو الدولي لعام  ١٩٨٠الفرنسي المتعلق بالتحكیم سواء الداخلي لعام  جاء القانون

خلواً من أي نص یعالج مسألة ضم التحكیمات، بید أن القضاء الفرنسي قد قال كلمته في هذا 

الشأن منحازاً إلى الاتجاه الذي یجعل مركز الثقل في هذا الموضوع هو إرادة الأطراف على ضم 

 )١( نبغي أن یكون اختیاراً ولیس إجباریاً تحكیماتهم، فالضم ی

التي عرضت على محكمة استئناف باریس، بشأن ضم تحكیمات  Sofidif” (3)“ففي دعوي 

ناشئة عن مجموعة من العقود، قالت المحكمة " في الواقع أن القواعد القانونیة المطبقة على 

التحكیم والمؤسسة على الطابع الإداري لشرط التحكیم، لا تسمح بمد أثار الإتفاق التحكیمي على 

عقد، كما تضع حاجزاً أمام إجراء التدخل الإجباري أو النزاع إلى الأغیار الأجانب عن ال

الاختیاري، فضلاً عن أن حل المشاكل الناجمة عن الارتباط أو عدم القابلیة للتجزئة لا یمكن أن 

  تجد حلها إلا على أساس تعاقدي"

ویتضح من هذا الحكم أن العنصر الوحید الذي یجب أن تأخذه محكمة التحكیم أو المحكمة 

في الاعتبار وهي تحمل على عاتقها بحث مسألة ضم التحكیمات هو إرادة الأطراف،  القضائیة

وذلك لان القانون الفرنسي یضع شرطاً وحیدًا لضم التحكیمات هو إرادة الأطراف، وذلك لأن 

القانون الفرنسي یضع شرطاً وحیداً لضم التحكیمات ینبغي البحث عنه في إرادة كل الأطراف 

یمات المطلوب ضمها، وهذه الإرادة یمكن أن تكون صریحة كما یمكن أن تكون المرتبطین بالتحك

  .)٢(ضمنیة، بید أنه في الحالتین ینبغي أن تكون واضحة ومحددة

وعلى هذا فإن الضم في القانون الفرنسي لا یمكن الحصول علیه بأمر من المحكمة 

علیه أمام المحكمة التحكیمیة،  القضائیة إذ لم یخولها القانون هذا الحق، وإنما یمكن الحصول

وذلك بالإتفاق علیه في اتفاقات التحكیم أو بعد ذلك، فلا ضم بغیر موافقة جمیع الأطراف أو 

باعتراض أحدهم، حیث لا تغني عن هذه الإرادة الاعتبارات الأخري المستمدة من حسن سیر 

حكیمات المنضمة بعد ذلك العدالة أو غیرها من الاعتبارات، وإلا تعرض الحكم الصادر في الت

  .)٣(للإبطال

                                                           
(1) Paris,19 Decembre,1986, Rev. Arb,1987, P.364. 

  .١٦٠د/ عاطف الفقي، المرجع السابق، ص   (٢)
(3) E.gaillard, l'affaire sofidif or les difficulties de larbitrage multipartite 

(apropos de l'arrêt rendu par la cour d'Apple de paris le 19 decembre 1986), 

rev.arb.,1987,P.285. 
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وهكذا فإن هذا الحكم قد أدي إلى وأد محاولات ضم التحكیمات في القانون الفرنسي في 

مهدها، ونقصد بالضم هنا الضم الإجباري الصادر بأمر من المحكمة القضائیة رغم معارضة 

  ضم الاختیاري فقط.أحد الأطراف، بحیث یكون الضم المعترف به في القانون الفرنسي هو ال
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  الفرع الثاني

  ضم التحكیمات 

  في القانون الانجلیزي

  - یتخذ ضم التحكیمات في القانون الانجلیزي صورتین:

صورة ضم التحكیمات المرتبطة وإدماجها في دعوي واحدة ثم یعاد تشكیل محكمة  الأولي: 

  التحكیم حني یصدر حكم تحكیم واحد یلزم أطراف التحكیمات المنضمة.

صورة ضم جلسات التحكیم في الدعاوى المرتبطة في جلسة أو جلسات  والصورة الثانیة:

مشتركة متزامنة دون ضم الدعاوى برمتها حیث تبقي التحكیمات مستقلة حتى تصدر فیها أحكاماً 

تحكیمیة مستقلة أیضاً، كل هذا تحقیقاً لمزایا توفیر الوقت والمال ومنعاً لتضرب الأحكام ومراعاة 

  .)١(حة الأطراف والعدالةمصل

وترتیباً على ما تقدم، وتحقیقاً للمزایا السالفة، فإننا نتناول ضم التحكیمات في القانون 

  -الانجلیزي من خلال بیان مفهوم ضم الجلسات وشروط هذا الضم على النحو التالي:

  مفهوم ضم الجلسات في التحكیمات المتوازیة: - أولا:

أو المتوازیة في التحكیم التجاري الانجلیزي تلك التحكیمات  یقصد بالتحكیمات المتزامنة

التي تتم عن طریق عقد جلسات استماع متزامنة أو مشتركة من قبل المحكم أو هیئات التحكیم 

التي تم تعیینها للنظر في كل نزاع على حدة مع بقاء هذه التحكیمات مستقلة دون ضم بالمعني 

 .)٢(الدقیق

لیات التحكیم المتوازیة یحدث في حالة إبرام عقود أصلیة ومن بعدها والمثال التقلیدي لعم

عقود فرعیة تختص بنفس الموضوع أو بموضوع مشابه، ففي حالة قیام مؤجر السفینة بتأجیرها 

إلى أحد المستأجرین ثم قیام هذا المستأجر بتأجیرها ثانیة من الباطن إلى مستأجر أخر نجد 

حدهما عقد إیجار أصلى بین المؤجر والمستأجر الأصلي، والآخر أنفسنا أمام عقدین للإیجار ا

عقد إیجار من الباطن بین المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن، فإذا ثار نزاع نتیجة تنفیذ 

العقدین أو احدهما وأراد أحد الأطراف في أحد العقود رفع دعوى تحكیم على الطرف الأخر، فلا 

سیكون لها انعكاس على العقد الآخر خاصة إذا أراد طرفیه أیضًا  شك أن هذه الدعوي التحكیمیة

  رفع دعوي تحكیم.

                                                           

  .١٤٣د/ عاطف الفقى: المرجع السابق، ص (١) 
(2)M. Mabbs, parallel Arbitrations and concurrent hearings, the VII th. I.C.M.A 

Casablanca,1985. p.3. 
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وعلى هذا فإن رفع دعوي تحكیم عن تنفیذ أحد العقدین سترتبط من عدة وجوه بدعوي 

التحكیم المرفوعة عن تنفیذ العقد الأخر، فإذا كان بین العقدین اختلافات من حیث قیمة الإیجار، 

الشحن والعمولة فما هذه الاختلافات إلا اختلافات بسیطة إذا ما قورنت بأمور  ومدة العقد ومكان

أخري یشترك فیها كلا العقدین مثل محل العقد أى السفینة، ووقائع الحادثة التي تسببت في 

إحداث الضرر، فضلاً عن وحدة تقاریر الأحوال الجویة، ومعظم قواعد الإثبات وتقاریر الخبراء، 

  .)١(لمسئولیة وتحدیدها من الناحیة القانونیةومعظم قواعد ا

ونظراً للارتباط الوثیق بین الدعویین فقد ظهرت في التحكیم الانجلیزي فكرة النظر في 

التحكمیین دون ضم للقضایا، ولكن من خلال عقد جلسة استماع مشتركة أو جلسات استماع 

زاع على حدة، وذلك لان الحس موحدة من قبل هیئات التحكیم المعینة من قبل للنظر في كل ن

القانوني السلیم یقتضي ملاءمة توحید جلسات الاستماع رغم وجود عقدین أو تحكیمین إذا لا 

یوجد مبرر لتكرار عقد جلسات استماع في كل دعوي على حدة لسماع نفس المناقشات القانونیة 

متضاربة إذا تم  أو الواقعیة في مثل هذه الظروف، ففي هذا مضیعة للوقت، وصدور أحكام

  الفصل بین جلسات الاستماع لكل من الدعویین.

وإذا رجعنا إلى مثالنا الخاص بإیجار سفینة بموجب عقدین أحدهما أصلى والآخر من 

الباطن، ونشأ النزاع بین الأطراف نتیجة قصور في سرعة السفینة وتأخیرها في الوصول في 

 )٢( ”Mabbs“لى المؤجر، فلنا أن نتصور مع السید المیعاد المتفق علیه ومن ثم تأخیر تسلیمها إ

  - سیناریو للتحكیم على النحو الأتي:

یتم طلب تحدید جلسة استماع شفویة من قبل كل الأطراف لتقدیم الأدلة وسماع الشهود  -١

الأساسیین وتقدیم تقاریر الخبراء، وذلك سواء أكان المحكم أو هیئة التحكیم واحدة في 

 اختصت كل دعوي بمحكمیها أو بهیئة تحكیمها.الدعویین أم 

یحضر الأطراف أمام هیئة التحكیم أو هیئات التحكیم في المیعاد المحدد للجلسة المشتركة  -٢

حیث یفتتح مستشار المستأجر من الباطن الجلسة بعرض دعواه ضد المستأجر الأصلي أمام 

ضد المؤجر، وهو غالباً ما المحكمین، ثم یلیه مستشار المستأجر الأصلي بعرض دعواه 

یستخدم في عرضه معطیات العرض الأول نظراً لاشتراك الدعویین في معظم الأمور، وربما 

یضیف مستشار المستأجر الأصلى بعض الأمور إلى ما ذكره مستشار المستأجر من 

 الباطن.

                                                           

  .١٤٤د/ عاطف الفقى: المرجع السابق، ص  (١) 
(2) M.Mabbs, parallel Arbitrations and concurrent hearings, the VII th. I.C.M.A 

Casablanca,1985. p.67. 
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یمكن ینادى على شهود المستأجر من الباطن ویناقشهم مستشار المستأجر الأصلي، كما  -٣

 السماح بمناقشة الشهود من قبل مستشار المالك المؤجر بعد ذلك.

یقدم مستشار المالك المؤجر دعواه ودفوعه بحیث یكون عرضه افتتاحیاً وختامیاً بالنسبة له  -٤

 في ذات الوقت.

یتحدث مستشار المستأجر الأصلى بحیث ینهى دفاعه في التحكیم بینه وبین المستأجر من  -٥

یتحدث مستشار المستأجر من الباطن مختتماً الجلسة بوصفه ممثلاً للمدعى في الباطن ثم 

التحكیم المرفوع بین المستأجر من الباطن والمستأجر الأصلى، وأخیراً یتحدث مستشار 

المستأجر الأصلى مختتماً الجلسة بوصفه ممثلاً للمدعي في التحكیم المرفوع بین المستأجر 

 الأصلي والمالك المؤجر.

كذا ورغم أن هذا السیناریو قد یبدو متعباً على الورق إلا أنه یمكن تنفیذه في سهولة وه

ویسر شریطة أن یلتزم المستشارون جیمعاً، وأن یتوافر قدر من التوافق بین مستشار المستأجر 

من الباطن ومستشار المستأجر الأصلى فیما یتعلق بكیفیة تقدیم الدعوى، وبین مستشار 

  یة تقدیم الدفاع.فلى ومستشار المالك المؤجر فیما یتعلق بكیالمستأجر الاص

وهكذا یقتضي نظام التحكیم عن طریق جلسة استماع أو جلسات استماع مشتركة بقاء كل 

من التحكیمین مستقلاً عن الآخر دون ضم إلى أن ینتهي الأمر بإصدار حكمین منفصلین في 

  الدعوى الصادر فیها.الدعویین كل على حدة بحیث یلزم كل حكم أطراف 

 وهو أحد قضاة محكمة الاستئناف الانجلیزیة في دعوى  ”Goff“هذا وقد تحدث القاضي 

“Vimeira” )عن أهمیة ضم التحكیمات في  ١٩٨٤التي عرضت على محكمة الاستنئاف عام  )١

"إن كلا من عقد  - صورة عقد جلسات مرافعة مشتركة أو متزامنة لقضایا التحكیم المتوازیة قائلا:

الإیجار الأصلي وعقد الإیجار من الباطن كان یحتوي على شرط التحكیم، ثم بدأ كل من المالك 

تحكیم ضد المستأجر الأصلي (دعوى التحكیم الأولي)، وبعد ذلك بدأ والمؤجر إجراءات ال

المستأجر الأصلي إجراءات التحكیم ضد المستأجر من الباطن (دعوى التحكیم الثانیة) بحجة 

" في كل من Safe portمخالفة مقتضیات العقد، والإختلاف حول تحدید "المیناء الآمن 

علیها في كل من التحكیم الأول والثاني واحده وفي مثل  العقدین، لقد كانت الموضوعات المتنازع

هذه الحالات من المفضل جداً أن یفصل نفس المحكمون في كل من الدعویین اللتین یجب 

النظر فیهم إما في نفس الوقت عن طریق عقد جلسات مرافعة مشتركة أو واحدة تلو الأخرى عن 

                                                           
(1) C.A. Vimeira, 1984, in: M. Mabbs, Op. Cit, P8. 
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جنب صدور القرارات التحكیمیة متضاربة في طریق عقد جلسات مرافعة متتالیة وذلك حتى یتم ت

  .)١(كل منها

وعلى هذا یتم ضم التحكیم وفق هذه الصوره عن طریق دمج جلسات المرافعة وجعلها 

مشتركه وفي وقت واحد أو متتالیة متتابعة في حیز زمني متعاقب قصیر، كل ذلك مع بقاء 

یحقق الضم عن طریق ضم القضیتین منفصلتین دون ضم او توحید في قضیة واحده وحتى 

جلسات المرافعة الهدف المرجو من عدم إصدار أحكام تحكیم متعارضة یفضل أن یتم اختیار 

نفس المحكمین في كلتا الدعوین وذلك على قدر الإمكان وهذا لیس بالأمر العسیر في 

 المجتمعات التجاریه أو البحریة حیث تتسم هذه المجتمعات بالتركیز وقلة عدد المحكمین

  .)٢(الخبراء

أما إذا لم یتم تحقیق هذا التوحید للمحكمین المعینین للفصل في الدعوى مرتین فإن هذا لا  

یحول دون الابقاء على المزایا التي تتمتع بها هذه الصورة من صور ضم التحكیمات حیث یبقى 

كفاءه المحكم  المحاكم ونزاهتها هو الفیصل في هذه الامور وغیرها من كافة أمور التحكیم فبقدر

ونزاهته تكون كفاءة العملیة التحكیمیة، ولیس أدل على ذلك من أنه حتى لو كان المحكمون في 

دعوى التحكیم الأولى هم أنفسهم في دعوى التحكیم الثانیة ولكن مع اختلاف في مرافعاتهم 

قبل المدعي وأدوارهم ومواقعهم كما لو كان أحدهم معینًا من قبل المدعى في هذه الدعوى و من 

علیه في الثانیة فیظهر التعارض في المصالح بین كل طرف في كلتا الدعویین الامر الذي قد 

یؤدي رغم ذلك إلى إصدار احكام تحكیمیة متعارضة كل هذا رغم إیماننا التام بأن المحكم ینبغي 

ویمكن  أن یكون مستقلاً عن مصالح من قام بتعیینه حیث ینظر إلى مصلحة العدالة بوجه عام

  أن نؤمن أیضًا بصعوبه تحقیق هذا الامر.

وخلاصة القول أن هذه الصورة من صور ضم التحكیمات تقوم على نظر التحكیمات 

مرافعة أو جلسات مرافعة مشتركة مع بقاء القضایا ة المتوازیة أو المرتبطة من خلال عقد جلس

فة مع مراعاة عدم تعارض الدور منفصلة سواء أكانت هیئة التحكیم في الدعوتین واحدة أم مختل

  الذي یقوم به المحكم في الدعویین إن كان مشتركاً في كل منهما.

وهذه الصورة من صور ضم التحكیمات تحقق مزایا عدة منها السرعة وتقلیل النفقات  

وأهمها الوصول إلى أحكام تحكیمیة منسجمة غیر متعارضة حیث إن التعارض في الأحكام یأتي 

                                                           
(1) It is very desirable that both arbitrations should be dealt with by the same 

arbitrators and should be heard either at the same time, or with one arbitration 

hearing proceeding immediately after the other, to avoid any danger of 

conflicting.   

     ١٤٨ف الفقي: المرجع السابق، صـد / عاط (٢) 
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نفصال أو التباعد بین جلسات القضیة الأولى والثانیة الأمر الذي قد یؤدي إلى من خلال الا

ظهور وقائع جدیدة أو دوافع قانونیة جدیدة أو أدلة جدیدة في القضیة الثانیة لم تكن في الحسبان 

  عند نظر القضیة الأولى أو كانت في الحسبان غیر أن الأیام قد أصابتها بالنسیان.

  -الجلسات في التحكیمات المتوازیة:شروط ضم  - ثانیا:

یشترط لضم التحكیمات في القانون الانجلیزي الذي یتم في صورة ضم جلسات التحكیم أن  

یوجد ارتباط بین الدعاوي التحكیمیة من خلال وحدة الموضوع أو تشابه ومراعاة مصلحة العدالة 

من خلال تقلیل الوقت والنفقات وعدم تعارض الأحكام فضلاً عن صیغ اختیار التحكیم كوسیلة 

  اعات الناشئة عن العقود محل النزاع بتضمینها شروطاً تحكیمیة متشابهة في أحكامها.لحل النز 

بید أن السؤال الذي یطرح نفسه في هذا الصدد هل الضم الانجلیزي للتحكیم ضم اجباري  

دون مراعاة لإرادة الأطراف؟ أم هو ضم اختیاري كاللجوء إلى التحكیمات المراد ضمها أم ینبغي 

  الأطراف؟؟. أن یتفق علیه

ولا تعدیلاته المتعاقبة وكذلك قانون التحكیم  ١٩٥٠لم یذكر قانون التحكیم الانجلیزي لعام 

أي شيء عن ضم التحكیمات سواء في صورة ضم قضایا التحكیم في قضیة  ١٩٧٩الانجلیزي 

بید أن الاجابه كانت واضحة ومحددة من  )١(واحدة أو في صورة ضم جلسات التحكیم وتزامنها

بل القضاء الانجلیزي سواء بالنسبة لضم التحكیمات أو بالنسبه لضم الجلسات فاشترط القضاء ق

الانجلیزي لضم موافقة الأطراف فلا یجوز لمحكمه التحكیم أو المحكمة القضائیة أن تصدر أمر 

بضم تحكیمات عن طریق عقد جلسات مرافعة مشتركة أو متزامنة إذا عارض هذا الضم أطراف 

  و أحدهم.النزاع أ

وبهذه المثابة فإن القضاء الانجلیزي یعطي الأطراف حریة كبیرة في تسییر وإدارة الدعاوي  

التحكیمیة وبالتالي فإذا وافق جمیع الأطراف في التحكیمات المراد ضمها على ضم القضایا أو 

مزایا ضم الجلسات كان للمحكمة أن تستجیب لطلبهم وعندها إذن یمكنهم الاستفادة من كافة ال

التي یحققها هذا الاجراء أما إذا عارض الأطراف أو أحدهم في إجراء الضم فلن یكون في سلطة 

  المحاكم أو القاضي أن یجبرهم علیه رغم مزایاه المحققة فالضم اختیاري كالتحكیم سواء بسواء.

كان النزاع ناشئاً عن مشارطة إیجار سفینة بین   ”Oxford shipping“)٢(ففي دعوى

المؤجر والمستاجر الأصلي الذي قام بإبرام مشاركة إیجار من الباطن أسفرت عن نزاع آخر بین 

المستاجر الأصلى والمستأجر من الباطن ولما كانت كل تلك المشارطتان تحریان شروط تحكیم 

ن المؤجر والمستاجر والأخرى بین المستاجر متشابها فقد تم رفع دعوتین للتحكیم أحداهما بی

                                                           

  .       ١٥٢د / عاطف الفقي: المرجع السابق، صـ  (١) 
(2)  Oxford shipping co.ltd.v. Nippon yusen kaisba c.b.o.1984, 3 a11.f.r.835 
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الأصلى والمستأجر من الباطن، وقد قام الأطراف في التحكیم الثاني بتعیین نفس المحكمین 

المعینین سلفًا للفصل في التحكیم الأول ولما كانت التحكیمات مرتبطة أمام نفس المحكمین فقد 

ركة أي في وقت واحد للنظر في كل من أصدر المحكمون أمراً بضرورة عقد جلسات مرافعة مشت

  التحكیمین.

بید أن المدعي في التحكیم الاول وهو المؤجر المالك رفض هذا الضم للجلسات التحكیمیة 

وقدم طلبا إلى المحكمة القضائیة لإبطال الأمر الصادر من المحكمین بالضم وذلك لأنه لا یود 

لباطن ولا یرید لهذا المستاجر أن یعرض أن یكشف أدلته أمام طرف ثالث وهو المستاجر من ا

أدلته فضلا عن أنه لا یرغب في زیادة تكالیف التحكیم عن التكالیف الضروریة اللازمة للنزاع 

بین طرفیه فقط بالإضافه إلى أنه لا یوافق على أن تتحد المسائل الإداریة الخاصة بتحكیمه مثل 

 تواریخ عقد الجلسات مع هذا الطرف الثالث.

استند المؤجر في معارضته ضم جلسات التحكیم على الطابع الاتفاقي لاتفاق التحكیم وقد  

وخصوصیته أو نسبیه آثاره، وأن هذا الاتفاق لم یتضمن الموافقة على ضم الجلسات وبالتالي لا 

یملك المحكمون سلطة الأمر بضم قضایا التحكیم أو بضم جلسات التحكیم في غیاب موافقة 

  .الأطراف

تجابت المحكمة القضائیة إلى طلب المدعي وقضت بأنه رغم مزایا عقد جلسات وقد اس

مرافعة مشتركة أو متزامنة فإن المحكم لا یملك سلطه إصدار الأمر بعقد مثل هذه الجلسات 

حیث إن المبدأ الأساسي الذي یقوم علیه الموضوع هو خصوصیة التحكیم والتي في ظلها یقدر 

  .)١(كیم لحل المنازعات التي تنشا بینهم فقطالأطراف الاتفاق على التح

هذا ولم تكتفِ المحكمة القضائیة باشتراط وجود موافقه مسبقة على ضم قضایا التحكیم أو  

ضم جلسات التحكیم من قبل الأطراف بل أبقت على هذا الشرط حتى إذا أثبت الطرف الذي 

. وهو )٢(یطلب الضم أنه سیصاب بضرر إذا رفض طلبه بضم القضایا أو بضم جلسات المرافعة

هذه القضیة حیث أقرت المحكمة أن المستأجر الأصلى قد عانى من الضرر  ما حدث بالفعل في

                                                           
(1) Despite the convenience of concurrent hearings, the arbitrator had no 

authority to order them. The main principle on which the ruling was based was 

the concept of privacy in arbitration, under which the parties are deemed to 

agree to arbitrate disputes. arising between then and only between them 
(2) Consolidation or concurrent hearings can be orderd only if is ashowing of 

prior consent furthermore absent consent, reguests for consolidation or 

concurrent hearings will be denied even if the party reguesting them shows 

possible prejudice if its reguest is denied  



٣٧١ 
 

في التحكیم الأول بینه وبین المالك المؤجر لأنه لم یرد أن یقدم الأدله التي بحوزته فیها التحكیم 

  أم لا في التحكیم الثاني بینه وبین المستاجر من الباطن.

تحكیم أو ضم جلسات المرافعة في وعلى هذا فان مركز الثقل في مسألة ضم قضایا ال

القضاء الانجلیزي یكمن في اتفاق الأطراف على هذا الضم أما إذا رفض الأطراف أو أحدهم هذا 

الضم فلا یجوز الأمر به لا من قبل المحكمین ولا المحكمة القضائیة حتى لو كان المحكم الذي 

  یفصل في التحكیمین واحدًا.

أبرم المالك عقد مقاولة مع المقاول الأصلي لبناء  ”Abu Dhabi Gas“)١(ففي دعوى 

خزانات لتخزین الغاز السائل ثم إبرم المقاول الأصلي عقد مقاولة من الباطن مع المقاول الفرعي 

لإتمام العمل وتم الاتفاق في العقدین على التحكیم لكل المنازعات التي قد تنشأ عن تنفیذهما 

عندما نشأ النزاع تمخض عن تحكیمین أحدهما بین وذلك بموجب شروط تحكیم متشابهة. و 

المالك والمقاول الأصلي والآخر بین المقاول الأصلي والمقاول الفرعي، بید أن المقاول الأصلي 

طلب أن یكون المحكم واحدًا في كلا التحكیمین وهو الأمر الذي رفضه باقي الأطراف ومن ثم 

القضائیة الانجلیزیة طبقًا للمادة العاشرة من قانون تمت إحالة مشكلة تعیین المحكم إلى المحكمة 

  .١٩٥٠التحكیم الانجلیزي 

 ١٩٥٠وقد حكمت المحكمة الانجلیزیة بأن المادة العاشرة من قانون التحكیم الانجلیزي  

تعطي المحكمة الحق في التدخل لمساعدة الأطراف في تعیین المحكم عند عدم الاتفاق على هذا 

س هناك ما یمنع المحكمة من تعیین نفس المحكم في كل من التحكیمین تفادیًا التعیین كما أنه لی

لتضارب الأحكام الصادرة، بید أن المحكمة لیس من سلطتها الأمر بضم التحكیمات أو ضم 

جلسات التحكیم طالما لم یوافق الأطراف ومن ثم سیتم النظر في كل من التحكیمین بشكل 

  منفصل.

تجاه لدى القضاء الانجلیزي واضح بشأن اشتراط موافقة الأطراف وبهذه المثابة فإن الا 

على ضم القضایا أو على ضم الجلسات فقط. وقد جاء قانون التحكیم الانجلیزي الجدید لعام 

  متضمنًا نصاً یعالج هذه المساله بشكل یتفق تماما مع وجهة نظر المحاكم الانجلیزیة. ١٩٩٦

ون تحت عنوان "ضم القضایا والجلسات المتزامنة" على من هذا القان ٣٥فقد نصت الماده  

  - " الأطراف أحرار في الاتفاق على مایلي: -ما یلي:

 إن الدعوى التحكیمیة سوف تضم مع غیرها من الدعاوى التحكیمیة. -١

                                                           
(1) Abu dhabi gas liguefaction co.ltd. v. eastern echtel corp. and chiyoda 

chemical engineering and construction co.ltd, c.a.1982, 211oyds rep1982. 

  . ١٥٦مشار إلیه فى د. عاطف الفقى، المرجع السابق، ص 
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  أنه ستعقد جلسات مرافعة مشتركة وذلك بنفس الشروط المتفق علیها. -٢

د بمثل هذه السلطة للمحكمة التحكیمیة فإن المحكمة لا إذا لم یتفق الأطراف على العهو  -٣ 

  تملك سلطة الأمر بضم القضایا أو بعقد جلسات مشتركة.

وهكذا استقر الأمر نهائیًا في القانون الانجلیزي بشأن مسألة بضم قضایا التحكیم أو ضم  

ع على المحاكم جلسات المرافعة فقط بحیث أصبح هذا الإجراء مرهونًا باتفاق الأطراف حیث یمتن

أن تصدر أمرًا بمثل هذا الضم إذا لم یتفق الأطراف أو إذا عارضه الأطراف أو أحدهم ویحسب 

لهذا القانون مبادرته لمعالجة هذه المسألة بنص قانوني فضلاً عن معالجته لها بشكل واضح لا 

  لبس فیه ولا غموض یتفق مع فلسفة التحكیم وقیامه على الاختیار ولیس الاجبار.
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  الخاتمة

رأینا كیف أن عددًا قلیلاً من الدول هي التي تعاملت قوانینها أو محاكمها مع ضم 

 .التحكیمات، ولذا فقد حرصنا على إبراز تجاربها مع هذه المسألة لبیان أحكامها وكیفیة معالجتها

بینما أغفلت معظم الدول الخوض في هذه المسألة، وما المعالجة القلیلة أو الإغفال الكثیر إلا 

لجدة هذه المسألة المطروحة على مائدة التحكیم التجارى الدولى الأمر الذى یجعلنا نتوقع جدلاً 

  .واسعًا حول هذه المسألة في مستقبل التحكیم التجارى الدولى متعدد الأطرف

ن خلال استعراضنا لتجارب بعض الدول فى التعامل مع ضم التحكیمات أن هذه وقد ظهرم

ماهى مزایا الضم للتحكیم  :التجارب قد أجابت على بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع مثل

  التجارى الدولى؟ وماهي طبیعته؟ ومن السلطة التي تملكه؟ وماهى شروطه؟ ثم ما هي صوره؟

لاف حول الإجابة على معظم هذه الأسئلة إذ أن الجمیع یدرك وفى الحقیقة لا یبدو الخ

تماما مزایا ضم التحكمات بالنسبة للتحكیم التجارى الدولى متعدد الأطراف إذ یوفر هذا الإجراء 

الوقت ویقلل النفقات ویمنع تضارب الأحكام ویضع كافة المنازعات المرتبطة أمام المحكمین 

  فهو في النهایة مفید للأطراف وللمحكمین وللعدالة.بوقائعها وقواعدها القانونیة، 

كما أنه لا خلاف حول السلطة الآمرة بالضم فیستوى أن تكون هي المحكمة التحكیمیة 

أوالمحكمة القضائیة، وإن كان من المفضل أن تملك محكمة التحكیم سلطة الأمر بضم 

إلا أن الأمر قد یحتاج إلى التحكیمات حتى تقل مساحة تدخل المحاكم القضائیة في التحكیم 

الدخول فى دائرة التعاون بین التحكیم والقضاء بحیث یمكن لأحد الأطراف الحصول على أمر 

الضم من المحكمة القضائیة إذا رفضه الطرف الآخر بعد أن وافق علیه من قبل في اتفاق 

  التحكیم.

حتى یتم السماح كذلك لاخلاف حول اشتراط متطلبات معینة فى الدعاوى المراد ضمها 

فینبغي أن یكون هناك سبب للضم من ارتباط بین  .بهذا الضم سواء قلت هذه الشروط أم كثرت

الدعاوى من حیث الموضوع أوالسبب أو الأشخاص فضلا عن تحقیق الضم لمصلحة العدالة من 

حیث حسن سیرها وعدم تعارض أحكامها بالإضافة إلى عدم إضرار الضم بالحقوق الأساسیة 

  طراف.للأ

وأخیرا بالنسبة لصور الضم فإنها لا تثیر خلافا سواء تم الأخذ بإحداها أو بها جمیعا، فإن 

لم یكن ضم قضایا التحكیم فى قضیة واحدة یصدر حكمًا واحدًا أمرًا ممكنا فلیكن ضمًا لجلسات 

عا ثم التحكیم فى الدعاوى المختلفة وذلك بعقد جلسات المرافعة في وقت واحد والنظر فیها م

إصدار أحكام منفصلة فإن لم یكن ضم القضایا أوضم الجلسات ممكنًا فلتنظر القضایا الواحدة 

تلو الآخرى في جلسات متعاقبة، فإن لم یكن فلیتم وقف نظر بعض القضایا حتى یتم الفصل في 
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البعض الآخر على أن یضم الحكم الصادر فى القضیة المنتهیة إلى القضیة التي ستستأنف 

  .ا بعد ذلكسیره

فهذه الصور وغیرها مما قد تتفتق عنه الأذهان في المستقبل یمكن قبولها طالما جاءت في  

صالح التحكیم في عقود بناء السفن، ولهذا نوصى بأن تتضمن قوانین التحكیم في الدول 

المختلفة، وكذا لوائح مراكز التحكیم البحرى المختلفة نصوصاً وقواعد تنظم مسألة ضم قضایا 

  التحكیم، وذلك لصالح التحكیم البحرى الدولى.
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